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بسم الله الرحمن الرحيم
لا يزال الكلام في جانب مهم في المسألة الأخيرة التي ذكرها اليزدي، وهو أنه قد سجد على ما لا يجوز السجود عليه، باعتقاد الجواز.
أفتى رحمه الله بأنه لو تنبه بعد رفع رأسه مضى في صلاته.
القول بصحة الصلاة مع فرض أن السجدتين كانتا على ما لا يصح السجود عليه، غريب مع كون شرط الصلاة غير متحقق!
مع أن الحديث صريح، قال عليه السلام:
لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود.
هذه الرواية تدل على أن السجدة التي كانت على ما لا يصح السجود عليه فيها إشكال والمفروض أن السجدتين معاً حدثتا على ما لا يصح السجود عليه، فكيف يحكم بصحة الصلاة؟
وسواء قلنا إن السجود مركب من أمور على نحو وحدة المطلوب، أو قلنا إن ما يصح السجود عليه هو قيد للوضع، فالسجود غير حاصل في الفرضين.
 وأما الذي اخترناه تبعاً للعلماء (رض) أنه ظرف، نفس السجود هو وضع الجبهة ما الذي توضع عليه الجبهة فهذا شيء خارج عن حقيقة السجود.
ومن هذا نستفيد أن السجود إذا تحقق خارجاً فيما لا يصح السجود عليه وإن كان يعتقد حين السجود الأول والسجود الثاني بالجواز، فهذا لا يكتفى به أصلاً.
 ومع ذلك حكم اليزدي (رض) بصحة الصلاة، مع أن مقتضى قاعدة لا تعاد أنه إذا تحصل خلل في واحد من هذه الخمسة لا بد من إعادة الصلاة!
سواء كان جعلنا ما يوضع الجبهة عليه قيداً كما اختار السيد الأعظم (رض) أو قلنا بأنه ظرف، على كلا التقديرين السجود باطل، فإذا كان السجود باطلاً فذلك يوجب بطلان الصلاة.
فكيف يحكم اليزدي (رض) بصحة الصلاة، لم يظهر ذلك لخادم الطلبة.
ثم م ضمن ما نقلناه من كلمات السيد الأعظم أنه في بعض الصور لا يعيد السجود كله بل يعيد السجدة الثانية فقط!
 وهذا رجوع منه إلى العرف في تحديد المصاديق، وقد بيّنا بطلانه مراراً.
والذي ينبغي أن يقال: كما أن انكشاف فقدان الطهور بعد الصلاة يبطل الصلاة ويوجب إعادتها، فلابد من الحكم ببطلان الصلاة في المقام لأنه انكشاف فقدان أحد الأركان الخمسة في حديث لا تعاد.
والصحيح الالتزام ببطلان الصلاة في المقام، وللكلام تتمة والحمد لله رب العالمين.
  



